
 القاهرة – قبل عامين، شـــارك محمود 
الســـيد، وهو شـــاب مصري فـــي العقد 
الثالـــث مـــن العمـــر، بحفل زفـــاف أحد 
أصدقائه، وكان العُرس بمنطقة شـــعبية 
بمحافظة القاهرة، وفوجئ بتوزيع أنواع 
مختلفـــة من المخـــدرات علـــى الطاولات 
كنوع من الترحيـــب بالضيوف، وإصرار 
أهـــل العريس على مجاملتهم وتحســـين 

مزاجهم.
لـــم يكن الشـــاب الذي يعمـــل موظفا 
بهيئـــة البريـــد الحكومية يدخن ســـوى 
الســـجائر، ومـــع إصـــرار أصدقائه على 
تقليدهـــم قـــام بتناول مخدر الحشـــيش 
وشعر بنشوة غير معتادة، بعدها ارتبط 
هروبه من الضغوط الاجتماعية بشـــراء 

المخدر وبات مدمنا.
ومنـــذ إعـــلان الحكومة مؤخـــرا عن 
تقدمهـــا بمشـــروع قانـــون إلـــى مجلس 
النواب يقضي بفصل أي موظف حكومي 
أو خاص من وظيفته، حال ثبوت تعاطيه 
المخدرات، وحياة الشاب محمود انقلبت 
رأســـا على عقب، فهو لا يستطيع الإقلاع 
عـــن الإدمان، ويخشـــى انتهاء مســـيرته 
الوظيفيـــة ويتحـــول بعدها إلـــى عاطل، 

وربما لص.

إن مشـــكلة  قـــال الشـــاب لـ“العرب“ 
الحكومـــة فـــي مواجهتها لأزمـــة ارتفاع 
نســـبة الإدمـــان بالمجتمـــع أنهـــا تقصر 
البحـــث  دون  الترهيـــب  علـــى  العـــلاج 
وراء خلفيـــات وأســـباب لجوء شـــريحة 
كبيـــرة بين الصغـــار والشـــباب والكبار 
لهذا الســـلوك، والإقرار بـــأن هناك كبتا 

وإحباطا وراء الهروب للمزاج.
بتأييد  الحكومي  التشـــريع  ويحظى 
واســـع من نـــواب البرلمـــان، خاصة بعد 
الحادثة المأســـاوية التي وقعت الشـــهر 
الماضي بين قطارين في محافظة سوهاج 
جنوب مصر بســـبب غياب وعي ســـائق 
أحـــد القطـــارات ومراقـــب برج الســـكة 
الحديـــد لتناولهما المخـــدرات قبل وقوع 
الحادث مباشـــرة، ما تســـبب فـــي مقتل 

وإصابة العشـــرات. ويؤيد كثيرون إقرار 
تشريعات بعقوبات صارمة ضد المدمنين 
بـــين العاملين في المؤسســـات الحكومية 
والخاصـــة الذين ترتبـــط طبيعة عملهم 
بالاحتكاك المباشـــر مـــع الجمهور، ولدى 
الحكومـــة قناعة راســـخة بأن سياســـة 
المهادنـــة من خلال عرض العلاج المجاني 
على متعاطي المخدرات طواعية لن توقف 

انتشار الظاهرة.

وقف المهادنة

أمام التأييد الواســـع لعـــزل مدمني 
المخـــدرات من وظائفهم، هناك آراء تحذر 
مـــن مخاطـــر التحـــرك على الاســـتقرار 
المجتمعي، لأن تبعات الفصل من الوظيفة 
ستكون أكثر خطورة من الإدمان، باعتبار 
أن المدمن شـــخص متمرد لا يعنيه سوى 

ذاته، وقد تكون النتائج كارثية.
ويعتقد أصحاب هذا الرأي أن العزل 
الوظيفي قد يترتب عليه استمرار المدمن 
في نفـــس الطريق حتى بعد انتهاء عمله 
بالحكومـــة أو القطـــاع الخـــاص، وقـــد 
يتحول إلى مجرم يرتكب أبشـــع الجرائم 
للثأر مـــن المجتمع الذي ظلمـــه أو يقوم 
بجلب المخـــدرات بأموال غير مشـــروعة 

مثل القتل والسرقة.
ويتفق أغلب الداعين لحتمية تطهير 
المجتمـــع من المخدرات وتعقب المتورطين 
أو  بالترغيـــب  لعلاجهـــم  الإدمـــان  فـــي 
الترهيـــب، على أن الأمـــان المجتمعي لن 
يتحقق سوى باختفاء الظاهرة كليا، لكن 
ذلك يتطلب التعامل مـــع الأمر بخطوات 
محسوبة حتى لا تترتب على ذلك ظواهر 

اجتماعية أشد قسوة في ردة الفعل.
بالترهيـــب  المواجهـــة  كانـــت  وإذا 
مطلوبـــة فـــي توقيتـــات محـــددة بعـــد 
اســـتنفاد الكثير من حلول الترغيب مثل 
تقـــديم العلاج للمدمنين مجانا في مراكز 
حكوميـــة وبطريقـــة ســـرية، فالتصـــدي 
للظاهرة يتطلب أن يشارك المجتمع نفسه 
فـــي تطهير ذاتـــه من المدمنـــين، على أن 

تكون البداية من الأسر نفسها.
ومـــا يبرهـــن علـــى أن التشـــريعات 
وحدهـــا لـــم ولن تكـــون كافيـــة لمحاربة 
أغلـــب  أن  المخـــدرة،  المـــواد  انتشـــار 
المجتمعـــات العربية لديها ترســـانة من 
التشـــريعات الصارمـــة التـــي تحـــارب 
الظاهـــرة بقـــوة، وهنـــاك عقوبات تصل 
حد الأشـــغال الشـــاقة والإعـــدام للتاجر 
والمتعاطي الذي ارتكـــب جرما، لكنها لم 
توقف عداد الزيادة في معدلات التعاطي.

وأوضـــح عـــادل الســـيد الباحث في 
القضايـــا الاجتماعيـــة والمحاضـــر فـــي 
التنميـــة البشـــرية أن أيّ حكومة ترغب 

فـــي تطهيـــر المجتمع من الإدمـــان عليها 
أن تبحـــث أولا وراء الأســـباب الواقعية 
للظاهرة ولا تتهـــرب من الحقيقة، فهناك 
فقر وحرمان وأزمـــات اقتصادية معقدة، 
أن  أي  الشـــباب،  بـــين  متزايـــد  وكبـــت 

الأرضية ممهدة للتعاطي.
وأضاف لـ“العرب“ أن العزل الوظيفي 
حــــل واقعــــي، لكن التــــدرج فــــي تطبيقه 
ضمانــــة لعــــدم تحــــول المدمن إلــــى عدو 
للمجتمــــع والدولة، فالمتعاطــــي بطبيعته 
لن يقلع عن المخدرات بسهولة، ويجب أن 
يتم منحه فرصة كافيــــة للعلاج والإقلاع، 
قبل اتخــــاذ قرار بمعاقبتــــه بالفصل، لأن 
ذلك ينعكس على بيئته العائلية وأســــرته 

والمجتمعية عموما.
أن  البعــــض  امتعــــاض  يثيــــر  ومــــا 
الحكومــــة المصريــــة وهي تفكر في ســــن 
تشــــريع يقضي بفصل الموظف المدمن أن 
أغلب المتعاطين ينحدرون لأســــر بســــيطة 
ومناطــــق شــــعبية وريفيــــة تصــــل فيها 
معدلات الفقر لمســــتويات قياســــية، أي أن 
النسبة الأكبر من ســــبب المشكلة نفسية، 
ما يفــــرض التحــــرك في أكثر من مســــار 

لتصحيح مسار المجتمع.
وبالتــــوازي مــــع خطــــوة الترهيب لم 
تتحرك المؤسسة المعنية بمواجهة الأزمة، 
لعــــلاج المســــببات الأخرى التــــي حوّلت 
التعاطي إلى ظاهرة، فهناك غياب للرقابة 
علــــى الصيدليــــات التــــي تبيــــع الأدوية 
المخــــدرة دون ضوابــــط، وهنــــاك شــــبهة 
تخاذل مــــن بعض الأجهزة الرســــمية في 
تعقب تجــــار المخدرات وغلق منافذ بيعها 

بصرامة.
كمــــا وصــــل انتشــــار تعاطــــي المواد 
المخــــدرة بين طلبة المؤسســــات التعليمية 
إلــــى أرقــــام مخيفــــة، ويكفــــي أن وزارة 
عــــن  المســــؤولة  الاجتماعــــي  التضامــــن 
صنــــدوق مكافحة الإدمان قالــــت إن أكثر 
من 18 في المئة مــــن المتعاطين بين 15 إلى 
20 عاما، ورغم ذلك لا توجد إســــتراتيجية 

واضحة لحماية هؤلاء من الإدمان.
مــــع  الحاســــمة  المواجهــــة  وتبــــدو 
الشــــريحة المجتمعيــــة التــــي تعمــــل في 
الجهاز الحكومــــي أو الخاص مهمة، لكن 
هؤلاء يصل عددهم لقرابة عشــــرة ملايين 
شــــخص فكيف ســــيتم الفــــرز بينهم، وما 
هــــو التصــــرف مــــع المراهقــــين بالمدارس 
وشــــباب الجامعــــات الذيــــن يعملون في 
مهــــن حــــرة أو ورش خاصــــة ويتعاطون 
المخــــدرات باعتبارها المحفز لزيادة العمل 
والدخل دون إرهاق جســــدي أو نفســــي، 
كما يفكر سائقو الحافلات الضخمة الذين 
يتســــببون في النســــبة الأكبر من حوادث 

الطرقات.

الفن يشرعن المخدرات

أن  الســــيد  عــــادل  الباحــــث  يــــرى 
الإســــتراتيجية الواقعية لمواجهة الإدمان 
بــــأي مجتمع تنطلق من تحديد الأســــباب 
وعــــلاج كل منها بشــــكل عقلانــــي، فمثلا، 
لماذا لا يتم البحث وراء إدمان شريحة من 
مجتمع المراهقين الملتحقين بالتعليم، من 
المؤكد أن هؤلاء لديهم مبررات وتفسيرات 
يجــــب التصدي لهــــا بالتوعيــــة والحوار 

والنــــزول إلى مســــتوى أفكارهــــم وتذليل 
الصعوبــــات التــــي تدفعهم إلــــى الهروب 
مــــن الواقع إلــــى الخيال وإســــعاد الذات 
بالاحتماء فــــي مادة مخدرة تنســــيهم ما 

لديهم من أزمات.
ويشــــير خبراء إلــــى أن ثمة مشــــكلة 
أخــــرى تتعلــــق بــــأن المجتمع يقــــدم إليه 
خطــــاب إعلامــــي وفني يمجــــد المخدرات 
ويمتــــدح المتعاطــــين أحيانــــا أو يضعهم 
فــــي خانة الفئة الأكثر ســــعادة ونســــيانا 
للهمــــوم، وهي مشــــاهد تتناقض كليا مع 
التوجه الرســــمي للدولة بتوســــيع دائرة 
المواجهة مع المدمنين من مختلف الشرائح 

المجتمعية.
الرمضانية  الأعمال  بعض  وجســــدت 
التي تعرض في الموســــم الدرامي الحالي 
تاجــــر المخــــدرات باعتباره بطــــلا خارقا، 
يمتلــــك من المال ما يكفي لإســــعاد نفســــه 
وشراء كل شيء بسبب المكاسب الخرافية 
التي يجنيها، كما صورت المدمن على أنه 
الشــــخص السعيد الذي يشــــعر بالنشوة 
والمتعة ونســــيان هموم وأوجاع الحياة، 
مــــا يســــهم في خلــــق رغبة عند شــــريحة 
من الجمهور المتلقــــي في التقليد الأعمى، 
بحثا عن المال أو اللحظات السعيدة التي 
صارت نادرة مع زيــــادة الفقر وصعوبات 

الحياة.
وأعلــــن صنــــدوق مكافحــــة الإدمــــان 
أخيرا أنه رصد 569 مشــــهد تدخين و165 
مشهد تعاطي مخدرات في بعض الأعمال 
الرمضانية، بالمخالفة لوثيقة التزام صناع 
الدراما بالتناول الرشيد لظاهرة التدخين 
والإدمان التي سبق أن تم التوافق عليها 
وإقــــرار بالتعاون بين الصنــــدوق ونقابة 

المهنة التمثيلية.
ويــــرى متابعــــون أنــــه لا مشــــكلة في 
أن يكــــون الفن مرآة للمجتمــــع بظواهره 
وطقوسه وأزماته، شــــريطة عدم الترويج 
لارتكاب أفعال خارجــــة على القانون مثل 
استحســــان التعاطي، فالأعمال الفنية في 
الماضــــي كانت تقدم المدمن للناس بطريقة 
تدفــــع كل الفئات المجتمعيــــة للنفور منه 
والتحريــــض عليه، حتى صار يتم تقديمه 

كبطل شعبي يستمد قوته من الإدمان.
ويمكن البنــــاء على ذلــــك أن المجتمع 
الــــذي يعاني ظاهرة التعاطي بحاجة أولا 
إلى تغيير معتقداته تجاه المواد المخدرة، 
ولن يتحقق ذلك قبل تقديم القدوة الحسنة 
التي يتأثر بها الناس إيجابيا، فلا يصح 
إظهــــار المدمــــن باعتباره مثــــلا أعلى، أو 
الإيحاء بــــأن التحول من الفقر إلى الغنى 
يتطلب القيام بأفعال سلبية مثل المتاجرة 

في المواد المخدرة.
ويقول متخصصون في علم الاجتماع 
إن المواجهــــة الحكومية بالترهيب تتطلب 
والنصــــح  بالترغيــــب  موازيــــا  تحــــركا 
والإرشــــاد، فلا يُعقل تقديم قوالب درامية 
على شاشات حكومية تروج للمخدرات ثم 
تكون بعض الفواصل الإعلانية عبارة عن 
حملات توعية لإقنــــاع المتعاطين بالإقلاع 
عن هــــذه العادة الســــيئة، فلمــــاذا قانون 

العزل الوظيفي للمدمن.
عــــن  صــــادرة  دراســــة  وحســــب 
مركــــز المصريــــين للدراســــات القانونيــــة 
والاقتصاديــــة والاجتماعية، فإن ما ينفقه 

المصريون على تعاطــــي المخدرات يقترب 
مــــن 140 مليار جنيه ســــنويا (نحو مليار 
دولار)، وهــــو رقم ضخم إذا قورن بالدخل 

الشهري للشريحة الأكبر بالمجتمع.
ولدى شــــريحة واســــعة فــــي المجتمع 
قناعة بــــأن المخدرات وحدهــــا قادرة على 
ومعالجــــة  الأســــرية  المشــــكلات  تجــــاوز 
ضغــــوط العمل وزيادة القدرة الجنســــية، 
وكلهــــا أفــــكار ومعتقدات لــــم يتم علاجها 
بالوعي وتقديم الدليل الذي يغير من نظرة 
الناس، حتى الراغبين في تجربة المخدرات 
سقطوا من حسابات التوعية لحثهم على 

التراجع مبكرا.
الإدمــــان  انتشــــار  فصــــل  ويصعــــب 
بالمجتمــــع المصري ووصول النســــبة إلى 
10 فــــي المئة مــــن التعداد الســــكاني، وفق 
إحصائيات رســــمية، عن ارتفاع منســــوب 
الإحباط واســــتمرار الفراغ وغياب الزخم 
السياســــي، وفقــــدان الأمــــل فــــي التغيير 
للأفضل، لأن انشــــغال الشباب بمشكلاته 
وشــــعوره بتهميش دوره قد يدفع البعض 

منهم لسلوكيات غير منضبطة.
وأمام ارتفاع منســــوب اليأس وجدت 
شريحة كبيرة في الإدمان ملاذا لها، وهي 
أكبــــر معضلة تواجــــه الحكومة في نجاح 
خطتها لتحجيم ظاهــــرة التعاطي خاصة 
بين المراهقين والشــــباب، فهؤلاء يشعرون 
بأن العلاقة بينهم وبين المؤسســــات شبه 
منقطعة، والحواجز صارت كثيرة، وفرص 
التلاقي تبدو صعبة أمــــام زيادة الطاقات 

المكبوتة.

وأصبحت شــــريحة كبيرة مــــن الفئة 
المجتمعية التي صارت تتعاطى المخدرات 
تجاهــــر بالفعــــل، بمعنــــى أن الرهبــــة من 
الحكومــــة وقوانينهــــا لــــم تعــــد موجودة 
نتيجــــة ارتفاع وتيرة التمــــرد والعصيان 
والخروج عــــن المألوف، رغبة فــــي التمرد 
علــــى كل مــــا يرتبط بالأعــــراف والقوانين 
الحاكمــــة، التــــي خلفــــت مشــــاعر القهــــر 

والإذلال.
وتكمن خطورة انتشــــار المخدرات في 
مجتمــــع يعاني الفقــــر ونــــدرة الوظائف 
تصرفــــات  علــــى  العشــــوائية  وســــيطرة 
البعض مــــن أفراده، أن ارتــــكاب الجرائم 
البشــــعة صار أمرا معتــــادا، وهو ما حذر 
منه صندوق مكافحــــة الإدمان، حيث ربط 
بين حــــوادث القتل والاغتصاب والتحرش 
والســــرقة، والإدمــــان، دون وازع أو خوف 

من الفضيحة أو العقاب.
التضامن  وزارة  إحصائيــــات  ووفــــق 
الاجتماعــــي، فإن 86 فــــي المئة من مرتكبي 
يتعاطــــون  كانــــوا  الاغتصــــاب  جرائــــم 

المخــــدرات قبلها بســــاعات، مقابل 23 في 
المئــــة للمتهمــــين في جرائم القتــــل العمد، 
و24 فــــي المئة من مرتكبي جرائم الســــرقة 
بالإكراه، وهذه النســــبة فــــي تزايد، بعدما 
سجلت نســــبة التعاطي بين الذكور 73 في 

المئة مقابل 27 بين الإناث.

المشكلة في الوعي

أكــــد اللواء فــــاروق المقرحي مســــاعد 
وزير الداخلية الأســــبق أن ارتفاع نســــبة 
التعاطي وغياب الرهبة من العقاب يحمل 
خطورة مجتمعيــــة وأمنية بالغة، وتحرك 
الحكومــــة للتلويــــح بسياســــة الترهيــــب 
مطلوبة، لأن النســــبة الأكبــــر من الجرائم 
تُرتكــــب دون وعي أو إنســــانية، ومطلوب 
فورا وقف مشــــاهد المخدرات في السينما 

والدراما.
وأضــــاف المقرحــــي لـ“العــــرب“، وهو 
أيضا عضو مجلس الشــــيوخ، أن التحدي 
الأكبــــر أمــــام الحكومــــة لتحجيــــم ظاهرة 
الإدمــــان، عدم مبــــالاة شــــريحة كبيرة من 
المتعاطين بالعقوبة من الأساس، وللأسف، 
هناك من يبــــرر الإدمان بظروف اجتماعية 
واقتصاديــــة، مــــع أن هنــــاك دولا متقدمة 
تعانــــي زيــــادة التعاطــــي بــــين أفرادهــــا، 
وأحوالهــــم الماديــــة أفضل، مــــا يعني أن 

المشكلة في الوعي.
ولفت إلى أن العزل الوظيفي للمدمنين 
يتطلـــب إجـــراءات أخـــرى تمهـــد الطريق 
أمام الدولة لتطهير المجتمع من مســـببات 
الخروج على القانون والتقليد المجتمعي، 
مثل الســـيطرة على الصيدليات التي تبيع 
أدوية مخدرة، وأن تكون المحاســـبة شاملة 
دون انتقائية، وتوعية الأسر نفسها بكيفية 

اكتشاف الأبناء المدمنين وعلاجهم مبكرا.
إذا كان الإقصــــاء مــــن الوظيفــــة حلا 
مثاليا، فهو يصطدم بجملة من التحديات، 
فالمجتمــــع لديــــه ثقافة راســــخة بضرورة 
الالتفاف على القوانــــين التقليدية، فمثلا، 
هنــــاك مراكــــز عــــلاج إدمان وهميــــة تقدم 
وصفــــات عشــــوائية مثــــل إقنــــاع المدمن 
بتنــــاول محلــــول الخــــل الأبيــــض لفترة، 
حتى لا يظهر فــــي التحاليل أنه يتعاطى، 
وصيدليــــات تبيــــع عقاقيــــر منــــع الحمل 
والأدوية المدرة للبول لما يشــــاع عنها أنها 

تخفي آثار المخدرات بالجسد وتطردها.
ويظــــل التحدي الأكبر أمــــام الحكومة 
لتطهيــــر المجتمــــع مــــن المدمنــــين كليّا أن 
ثقافة الواسطة ودور العلاقات الشخصية 
مازالــــت حاضــــرة في بعض المؤسســــات 
الرســــمية، فقد تتــــم مجاملــــة موظف من 
مديــــره ليخفي عنــــه تهمة الإدمــــان، وقد 
يجلب الموظف ما يفيد أنه مريض وعلاجه 
يتطلــــب عقاقير مخدرة، مثــــل المخصصة 

للأمراض النفسية والعضوية.
ويفرض ذلك علــــى الحكومة أن تكون 
لديها إرادة سياســــية قادرة على محاربة 
الفساد الإداري في بعض الجهات لتجنب 
الانتقائية في التطبيق، إذا كانت ترغب في 
توصيل رســــالة ردع وترهيب لكل الفئات، 
لا اقتصار الأمر على شريحة بعينها، لأنها 
ســــتكون متهمة بمحاربة الإدمان بالفصل 
الوظيفي بغــــرض تقليص أعداد العاملين 

في الدولة.

التأييد الواســــــع لعزل مدمني المخدرات من وظائفهم في مصر يثير جدلا 
اجتماعيا، خاصة أن تبعات الفصل من الوظيفة ســــــتكون أكثر خطورة من 

الإدمان، وتخلف ظواهر أكثر شراسة.

مواجهة الإدمان بالعزل الوظيفي تصطدم بالتمرد في مصر

هل اختارت مصر الشريحة الاجتماعية الخطأ في حربها على المخدرات

السبت 2021/05/08 20

السنة 43 العدد 12054

الحادثة التي وقعت بين 

قطارين في سوهاج كانت 

بسبب غياب سائق القطار 

ومراقب برج السكة عن 

الوعي لتناولهما المخدرات

مجتمع

مليار دولار تنفق سنويا على تعاطي المخدرات 

رسائل متعارضة 

احذر السقوط في فخ الإدمان 

أحمد حافظ
كاتب مصري

تحرك الحكومة للتلويح 

بسياسة الترهيب 

مطلوب

فاروق المقرحي

مواجهة الإدمان تنطلق 

من علاج الأسباب 

بشكل عقلاني

عادل السيد


